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الملخص :
شهد الاقتصاد الجزائري في عقد التسعينات تفاقما في معدلات البطالة بحيث أصبحت هذه المشكلة من أخطر التحديات التي تهدد الاقتصاد الوطني إلى غاية اليوم، وعلى الرغم من الاقتناع التام بأن خطورة تلك المشكلة ترجع إلى انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أن هذه الدراسة تنطلق من فرضية محددة، مفادها أن مكمن الخطورة الفعلي يرجع إلى أن البطالة ما هي إلا الوجه الآخر لمشكلة تردي معدلات التنمية. وانطلاقا من هذه الفرضية، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مشكلة البطالة في الجزائر وطرق معالجتها وقد أوضح التحليل أن تفاقم ظاهرة البطالة يرجع في المقام الأول إلى عدم نجاح السياسة الاقتصادية بشكل عام في تحقيق معدلات نمو مرتفعة المستوى وكثيفة العمل في آن واحد. إذ ترتب على تلك السياسات تدن وتراجع في مستويات الاستثمار مما أدى إلى إضعاف قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل منتجة. وإزاء هذه النتائج، خلصت الدراسة إلى أن المعالجة الجادة والفعالة لتلك المشكلة تستلزم إعادة النظر في سياسات ونمط التنمية بشكل عام، والاستثمار بوجه خاص.
الكلمات المفتاحية: البطالة، الفقر، رأس المال البشري، التشغيل، الحلول الممكنة، التنمية.
Abstract  :
Since the early 1990s, Algerian economy has experienced rapid and substantial aggravation of the unemployment problem. And despite consensus about the adverse economic, social and political implications of this problem, the present study starts from the premise that the real danger of unemployment lies in the fact that it reflects low and inefficient levels of growth. Accordingly, this study  attempts  identify the problem of to unemployment in Algeria and methods of treatment. The analysis shows that the increase in the level of unemployment has been primarily due to the inability of economic policies in general in to achieve high and labor-intensive growth rates. These policies led to modest investment levels, which weakened the economy’s ability to create jobs,  The study concludes that a diligent approach to handling this problem requires a review of development and investment policies.
Keywords : Unemployment, employment, poverty, Possible solutions, development, Labor Force
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المقدمة :
تعتبر البطالة من أخطر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، لما يترتب عنها من آثار سيئة تنعكس سلبيا على الفرد والمجتمع، ولذا فقد حاولت الكثير من الدول القضاء عليها بشتى الطرق والوسائل ولكنها مازالت قائمة دون حل جذري، ومازال عدد العاطلين عن العمل في تزايد مستمر وذلك بالنظر إلى ما تمثله النسبة المرتفعة لهذه الشريحة الاجتماعية التي تتجاوزت ثلث مجموع سكان العالم، حيث تبدأ هذه الصعوبات بعدم وضوح واستقرار سياسات التشغيل التي عادة ما تتأثر بالتقلبات السياسية والاقتصادية. وقد أدى التحول إلى نظام الاقتصاد الليبرالي في الجزائر مع مطلع التسعينات، إلى ظهور إشكالات معقدة أمام الهيئات العمومية تتصدرها صعوبة التوفيق بين المكاسب الاقتصادية والتضحيات الاجتماعية، خاصة ما تعلق منها بالإختلالات الكبيرة التي وقعت في سوق العمل، والمتميزة بالتراجع الحاد في عروض العمل، مقابل التزايد المستمر في الطلب عليه.

ومما زاد من خطورة هذه الإختلالات في معادلة العرض والطلب على العمل في الجزائر تلك النسب المرتفعة للبطالة التي سجلها مقياس استقرار السوق. والتي تجاوزت في وقت من الأوقات عتبة الثلاثين بالمائة. لتصبح بلا منازع الشغل الشاغل للحكومة ومختلف الهيئات العمومية. وإذا كان التحول إلى النظام الليبرالي لم يكن وحده السبب في أزمة البطالة في الجزائر، ذلك أن هشاشة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي كان سائداً قبل ذلك، بسبب التحكم الإداري في هذا الاستقرار قد شكل أحد أسباب انهيار هذا الاستقرار في سوق العمل. فإن هذا التحول قد كشف ضعف النسيج الاقتصادي في توفير فرص العمل الكافية لتغطية الطلب المتزايد على سوق العمل، كما كشف ضعف المؤسسات والهيئات المكلفة بتنظيم وتسيير سوق العمل في الجزائر، بل وانعدام آليات التحكم في هذا سوق كليا
ولا شك أننا ندرك تماما أن قضية البطالة وخلق فرص العمل يعتبران من أهم التحديات التي تواجه واضعي السياسات في الجزائر في الوقت الراهن، وكان من الطبيعي أن تقوم الدولة كما هو الواقع فعلا بوضع هذه المشكلة على رأس جهودها الإصلاحية ومحاولاتها التنموية، لذلك فان علاج هذه الأزمة هو عملية صعبة ومعقّدة في آن واحد، والصعوبة تكمن في الجذور العميقة التي انبتت هذه الأزمة و المتمثّلة أساسا في التخلف الاقتصادي، وضعف موقع الجزائر في الاقتصاد العالمي وفشل جهود التنمية. وعليه سنحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة على التساؤل التالي:  كيف نقوم بمواجهة وحل مشكلة البطالة في الجزائر؟ ولماذا لم تنجح محاولات المواجهة لحد الآن؟
ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى التطرق لمختلف النقاشات والآراء المتعلقة بمشكلة البطالة، من خلال تحديد تطور هذه الظاهرة وتشخيص أسبابها والمراحل التي مرت بها، من أجل تقديم بعض الاقتراحات التي نراها مناسبة لمعالجة هذه الظاهرة. وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي الذي يعتمد على وصف المفاهيم الواردة في الدراسة وصفا علميا دقيقا، من أجل تحديد ملامحها وصفاتها تمهيدا لتحليلها. وعلى هذا الأساس قسمنا البحث إلى المحاور التالية: 
المحور الأول: مفهوم البطالة، أنواعها ومشكلات قياسها
المحور الثـاني: أسباب تفاقم مشكلة البطالة وأهمية التعرف عليها
المحور الثـالث: التكاليف والعواقب الوخيمة لمشكلة البطالة
المحور الرابـع: أزمة البطالة في الجزائر والعالم
المحور الخامس: الجهود المبذولة لحل مشكلة البطالة
أولا. مفهوم البطالة، أنواعها ومشكلات قياسها :
 
قبل التطرق إلى أنواع البطالة مشكلات قياسها، وجب علينا إعطاء تعريف شامل لها:
أ. تعريف البطالة: 
تتمثل البطالة في الفرق بين حجم العمل المعروض وحجم العمل المطلوب في المجتمع خلال فترة زمنية معينة، عند مستويات الأجور السائدة. وبالرغم من عدم وجود تعريف رسمي للبطالة، إلا إنه يمكن القول بصفة عامة، أن البطالـة: " تتمثل في وجود أشخـاص في مجتمع قـادرين على العمـل ومؤهلين له  – بالنوع والمستوى المطلوبين – وراغبين فيه، وباحثين عنه، وموافقين بالولوج فيه في ظل الأجور السائدة ولا يجدونه خلال فترة زمنية معينة".

ونلاحظ من هذا التعريف، وهو متفق عليه دوليا، أنه حتى يعتبر الفرد بطالا يجب أن تنطبق عليه ثلاث معايير معًا، يمكن إبرازها على الشكل التالي:

1 ـ أن يكون الفرد قادر على العمل :ويدخل تحت هذا المعيار الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم السن المحددة لقياس السكان الناشطين اقتصاديا ولا يعملون سواء أكان ذلك مقابل أجر أم لحسابهم الخاص.
2 ـ أن يكون الفرد متاحًا للعمل :ويتضمن هذا المعيار الأفراد الذين يرغبون في العمل ومستعدون له بأجر أو لحسابهم الخاص خلال فترة البحث.
3 ـ أن يكون الفرد باحثًا عن عمل :ويقوم هذا المعيار على أن يكون الفرد قد أتخذ خطوات جادة للبحث عن عمل بأجر أو لحسابه الخاص.
ومن ثم فإن حجم البطالة يتمثل في مقسوم عدد العاطلين على حجم قوة العمل، ويجب ملاحظة أن قوة العمل هي مجموع عدد العاملين والعاطلين وليست عدد العاملين فقط. وعلى أساس ذلك فإن الشخص الذي كان يبحث عن العمل وتوقف عن ذلك نظرا ليأسه أو ملله فهو ليس عاطلا حسب المفهوم الشائع للبطالة مع أنه عاطل حقيقي، ولذلك فيدعي البعض أن معدل البطالة دائما ما يكون أقل من الحقيقي لأنه لا يحسب مثل هؤلاء الأشخاص اليائسين الذين توقفوا عن البحث عن عمل ضمن العاطلين
.
ومن أوجه القصور الأخرى لإحصائيات البطالة أن مؤشر البطالة يحسب عدد العاطلين في لحظة زمنية معينه، ولا يدلنا المؤشر عن المدة التي كان فيها هذا العاطل عاطلا قبل لحظة التعداد، ومن المعروف أنه في وقت الكساد الاقتصادي عادة ما تكون هذه المدة طويلة نسبيا حيث قد تتضاعف مقارنة بأوقات الرخاء الاقتصادي، وهذه المعلومة تعتبر مهمة في تحديد استراتيجيات وأساليب مواجهة البطالة
.
ب. أنواع البطالة: هناك أنواع كثيرة للبطالة نشملها فيما يلي: 

1. البطالة الاحتكاكية: وهي الناتجة عن دخول الناس في قوة العمل وخروجهم منها، وكذلك الناتجة أيضا عن خلق فرص عمل جديدة وتسريح أعمال قائمة، وتعتبر هذه البطالة ظاهرة قائمة دائمة، كما تعتبر ظاهرة صحية ومؤشرا لديناميكية الاقتصاد ونموه وحيويته.
2. البطالة الهيكلية: وهي تنتج عن التغيرات التكنولوجية أو عن المنافسة العالمية التي تتطلب مهارات عالية للقيام بالأعمال الجديدة أو لإحداث تغيرات في مواقع العمل، وتمثل هذه البطالة مشكلة موجعةً طويلة المدى ولكنها في الحقيقة تمثل تكلفة أو ثمنا للتقدم والتطور والحداثة والقيادة التكنولوجية والعلمية.
3. البطالة الموسمية: وهي الناتجة عن تباين الأنماط المناخية، فعادة ما تزداد البطالة نسبيا في الشتاء مقارنة بالصيف، كما تتأثر بصورة خاصة في مجال الزراعة حيث تكون الأعمال الزراعية مرتبطة بمواسم معينة.
4. البطالة الدورية: تنتج عن الدورات الاقتصـادية التي تتسبب في رفض العاملين أثناء فترات الكساد وإعادة تشغيلهم في فترات الرخاء.
والآن يمكننا حل لغر البطالة سابق الذكر، حيث أن الناس الذين يعدوان ضمن البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية والبطالة الموسمية يعتبرون عاطلين لأسباب طبيعية وأنهم لا يبحثون عن عمل، ومن ثم فلا تحتاج الحكومة أن تتدخل لخلق فرص عمل لهؤلاء الناس .وعادة ما يمثل هؤلاء الناس حوالي 5%  من حجم قوة العمل، وبتعبير آخر يمكننا القول أن الحكومات يجب أن تعمل على خفض معدل البطالة الدورية إلى مستوى الصفر من خلال اتخاذ الإجراءات المالية والنقدية والمصرفية المناسبة. كما يجب أن تعمل الدولة في ظل أحوال التغير التكنولوجي المتسارع في العالم كله على التقليل من البطالة الهيكلية من خلال إعادة التأهيل والتدريب للعاملين الذين خرجوا من دائرة العمالة في قوة العمل. ويعني هذا بطبيعة الحال أن الأنواع الثلاثة الأخرى من البطالة ما هي إلى جزء أساسي من النظام الاقتصادي الحر الديناميكي الحيوي، ومن ثم فلا يجب التدخل من أجلها أو العمل على القضاء عليها.
ج. مشكلات قياس البطالة:
للوقوف على حجم مشكلة البطالة وأبعادها ينبغي أن تكون هناك قاعدة معلومات تفصيلية ودقيقة عن المتعطلين من حيث أعدادهم وأماكن إقامتهم والمهن التي يزاولونها وأعمارهم وتعليمهم وجنسهم وسبب تعطلهم ومدة بطالتهم،  والحقيقة إن توفر هذه البيانات ودقتها وحداثتها هي من الأهمية بمكان لأنه على ضوئها يحسب معدل البطالة على مستوى الاقتصاد القومي. وهو أحد المؤشرات الاقتصادية الكلية ذات الدلالة البالغة في رسم السياسات الاقتصادية، وتقييم فعاليتها كما لا يخفى أنه لا يمكن علاج مشكلة البطالة ما لم يكن هناك تصور حقيقي عنها. 
على أن الإحصاءات الرسمية المنشورة حول البطالة كثيرا ما تثير الجدل حول مدى دقتها وشموليتها وإلى أي مدى تعكس حجم مشكلة البطالة، ففي ضوء التعريف الشائع عن البطالة نقول إنه في ضوء هذا التعريف فإن العاطلين يمثلون عادة نسبة مئوية صغيرة من قوة العمل .لأنه هناك فئات من العاطلين تستبعد ولا يشملها الإحصاء الرسمي مثل:

ـ العمال المحبطين الذين ليأسهم من الحصول على عمل فقد تخلوا عن البحث عنه، وقد يكون عدد هؤلاء كبيرا وبخاصة في فترات الكساد الدوري؛
ـ الأفراد الذين يعملون مدة اقل من الوقت الكامل، أي يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهم مع رغبتهم في العمل وقتا كاملا؛
ـ العمال الذين يتعطلون موسميا خلال فترة عمل الإحصاء عن البطالة كانوا يعملون ويوجد هؤلاء بشكل واضح في القطاع الزراعي والسياحي؛
ـ العمال الذين يعملون في أنشطة هامشية غير مضمونة ويعملون لحساب أنفسهم وهم ذوي الدخول الصغيرة جدا، ويتعرضون لكثير من المشكلات والمتاعب وعددهم كبير في الدول النامية.
ثانيا. أسباب تفاقم مشكلة البطالة وأهمية التعرف عليها : 
فيما يلي عرض لأهم أسباب تفشي ظاهرة البطالة وأهمية دراسة هذه المشكلة:
أ. أسباب انتشار ظاهرة البطالة: 
حسب تقرير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لهيئة الأمم المتحدة يرون أن تفشي ظاهرة الفقر والبطالة في القارة السمراء يرجعان لجملة من التحديات والمعوقات تتمثل فيما يلي:

ـ ضعف معدلات النمو، وضعف القوة الامتصاصية للعمالة في قطاعات النمو، وعدم عدالة توزيع الفرص أو الثروة؛
ـ الزيادة السكانية: حيث أن زيادة عدد السكان سنويا يسبب ضغطا على موارد الدول، ومن ثم فقد لا تتناسب فرص العمل المتاحة مع تلك الأعداد المتزايدة؛
ـ عجز سوق العمل عن إستعاب الخريجين: فأعداد الخرجين من الجامعات والمعاهد التعليمية المختلفة تتزايد سنويا ومع ذلك يعجز سوق العمل عن إستعابهم؛
ـ عدم التمكن من خلق فرص عمل كافية تتوافق مع الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل بسبب الإنتاج وضعف الاستثمارات؛
ـ الاتجاه نحو تقليص الوظائف الحكومية نتيجة تطبيق برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي؛
ـ انفتاح سوق العمل أمام العمالة الوافدة من كل دول العالم وبالخصوص الدول الآسيوية؛
ـ سيادة ثقافة العيب التي تعني عدم استعداد الشباب لممارسة العديد من الأعمال المهنية والحرفية التي هي دون الأعمال المكتبية والإدارية في الترتيب الوظيفي؛
ـ انتشار الأمية وتدني المستوى التعليمي وتخلف برامج التدريب، وفشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي؛ 

ـ الاعتماد على استيراد منتجات الدول الغنية ذات المميزات التنافسية والتي بالضرورة ستقضي على الصناعة المحلية وبالتالي تزيد أعداد المتعطلين وترفع معدلات البطالة أضعافا عما هي عليه؛
ـ انتشار ظاهرة الفساد الإداري والواسطات والمحسوبية في تشغيل الباحثين عن العمل؛
ـ تفاقم آثار الثورة العلمية التكنولوجية على العمالة حيث حلت الفنون الإنتاجية المكثفة لرأس المال محل العمل الإنساني في كثير من قطاعات الاقتصاد القومي ومن ثم انخفاض الطلب على عنصر العمل البشري.

ب. أهمية التعرف على مشكلة البطالة :
إن أهمية دراسة وتحليل مشكلة البطالة يرجع إلى كون رأس المال البشري هو أساس التنمية، بالإضافة إلى الخطر الناجم عن التزايد المستمر في أعداد العاطلين عن العمل، وما يمثله من مضاعفات في النتائج الاجتماعية والسياسية التي ترافق حالة التعطل عن العمل. حيث تعد البطالة هي البيئة الخصبة والمواتية لنمو الجريمة والتطرف والعنف، كما أن انعدام الدخل الذي يعتبر مرادفا للبطالة يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وزيادة عدد الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر .ومن هنا تكتسب مشكلة البطالة أهميتها من الاعتبارات التالية:

ـ أن عنصر العمل يتميز عن بقية عناصر الإنتاج بأنه يمثل وسيلة الإنتاج والغالبة منه في آن واحد، وعليه فالبطالة تمثل من ناحية إهدار لموارد المجتمع، كما أنها تعد من ناحية أخرى مؤشرا لفشل النظام الاقتصادي في إشباع حاجات سكانه، ومن ثم في تحقيق مستوى مرتفع لرفاهية الفرد والتي تعد الهدف النهائي للتنمية؛
ـ إن الإنتاجية المادية للآلات وعمرها الإنتاجي لا يتناقصان إذا تركت عاطلة على عكس رأس المال البشري الذي تتدهور إنتاجيته ويقل عمره الإنتاجي مع تركه عاطلا؛
ـ إن القضاء على البطالة من خلال خلق فرص العمل وزيادة مدفوعات الأجور من أكثر الآليات والوسائل لإعادة توزيع الدخول؛
ـ كذلك تؤدي البطالة إلى كثير من المخاطر السياسية والاجتماعية، فالاستقرار السياسي للدولة مرهون بقدرة الدولة على خلق فرص للعمل؛ 

ـ إن للبطالة آثار اجتماعية وسياسية لا تقل خطورتها عن الآثار الاقتصادية كضعف الولاء والانتماء للمجتمع، كذلك زيادة المشكلات الأسرية واضطراب العلاقات الاجتماعية داخل الأسر وخارجها.  
ثالثا. التكاليف والعواقب الوخيمة لمشكلة البطالة :
إن للموارد البشرية العاطلة عن العمل تكلفة لا يمكن تجاهلها تتمثل كمًا بأعداد العاطلين عن العمل ونوعا بالقدرات والكفاءات الفنية المعطَّلة، وكذلك هدر الوقت لدى تلك الموارد بكونها طاقات غير مستغلة. وتقسم تكاليف البطالة إلى تكاليف ظاهرة وأخرى ضمنية، فالتكاليف الظاهرة تتمثل في
:

ـ تكلفة العناصر المعطلة من الموارد البشرية؛
ـ تكلفة الإنفاق الخاص على تلك العناصر لتتمكن من العيش بكرامة؛
ـ تكلفة الإنفاق العام على الخدمات العامة التي تستفيد منها تلك العناصر (الإنفاق على التعليم والمرافق العامة من صحية وغيرها).
أما التكاليف الضمنية فتتمثل في:

ـ التكلفة الاجتماعية للانحراف الذي قد يسببه وجود تلك العناصر؛
ـ التضحيات التي تقدمها الأسر بتكافلها مع أفرادها العاطلين عن العمل وذلك بتخليها عن جزء من إيرادها لتأمين احتياجاتهم؛
ـ الأمراض النفسية التي يسببها الفراغ الناجم عن انعدام العمل؛
ـ قد يصيب عائلة العاطل عن العمل بعض من هذه الأضرار؛
ـ تشكّل نزيفا للاقتصاد الكلي، وتعمل على ابتلاع أية نسبة تنمية يحققها هذا الاقتصاد.
رابعا. أزمة البطالة في الجزائر والعالم :
أشارت منظمة الأمم المتحدة في تقرير منظمة العمل الدولية حول العمالة والإنتاجية وتقليل الفقر، إلى أنه بالرغم من النشاط الملحوظ في النمو الاقتصادي العالمي سنة 2005 م إلا أن عدد العاطلين قد بلغ 1918 مليون عاطلا في نهاية 2005 م، وذلك بزيادة قدرها 2.2 مليون عاطلا عن سنة 2004 م، وبزيادة قدرها 34.4 مليون عاطلا عن سنة 1995 م.

ويمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15-24 سنة على مستوى العالم  50 % من العاطلين وهي نسبة تعادل ثلاثة أضعاف الكبار، وقد أشارت منظمة العمل الدولية إلى خطورة هذه الحقيقة نظرا لأن الشباب في هذه المرحلة العمرية لا يمثلون إلا 25 % فقط من العاملين، على مستوى العالم
.
وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أعلى مناطق العالم فيما يتعلق بمعدلات البطالة والذي بلغ  13.2 % حتى أنها أعلى من  إفريقيا تحت الصحراء التي تعتبر أفقر منطقة في العالم والتي بلغ معدل البطالة فيها  9.8 % ويقدر مجلس الوحدة الاقتصادية للاتحاد العربي معدل البطالة في منطقة شمال إفريقيا وحدها بـ 24.6 %. كما يوضحه لنا الجدول التالي:
الجدول رقم (1) مؤشرات سوق العمل في العالم ومنطقة شمال أفريقيا
	مؤشرات سوق العمل

	المنطقة
	نسبة التغير في
معدل البطالة
	معدل البطالة
	معدل نمو الناتج الوطني
القومي
	نسبة العمالة إلى
السكان
	المعدل السنوي
لنمو قوة العمل
	المعدل السنوي
لنمو الناتج
الوطني القومي

	
	2000-2005
	1995
	2005
	2004
	2005
	2006
	1995
	2005
	1995-2005
	1995-2005

	العالم
	0.0
	6.0
	6.3
	5.1
	4.3
	4.3
	62.8
	61.4
	1.6
	3.8

	شرق آسيا
	0.2-
	3.7
	3.8
	8.7
	8.0
	7.5
	75.2
	71.7
	1.0
	7.6

	جنوب آسيا
	0.2
	4.0
	4.7
	7.1
	7.1
	6.4
	58.9
	57.2
	2.2
	5.8

	شمال أفريقيا والشرق الأوسط
	0.7-
	14.3
	13.2
	5.4
	5.0
	5.3
	44.2
	46.4
	3.5
	4.4


المصدر:  تقرير منظمة العمل الدولية، المنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس، سويسرا، 2006، ص13.
يوضح لنا الجدول السابق أن البطالة ظاهرة عالمية إلا أن حدتها تختلف من منطقة إلى أخرى فهي تزداد بشكل فريد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حيث يبلغ معدل البطالة فيها أكثر من ثلاثة أضعاف معدل العالم وحوالي خمسة أضعاف مقدارها في كل من شرق وجنوب آسيا حسب تقديرات منظمة العمل الدولية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية للاتحاد العربي. ويلاحظ أيضا أحد جوانب التشوه في الاقتصاد الوطني في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط والمتعلق بنسبة قوة العمل إلى السكـان حيث تبلغ حـوالي 45 % فقط مقارنة بأكثر من 71 % في منطقة شرق آسيا، وبالرغم من ارتفاع المعدل السنوي لنمو قوة العمل في منطقة شمـال أفريقيا  والشرق الأوسط بـ 3.5 % مقارنة ببقية مناطق العـالم إلا أن هذه الزيـادة لا تقوى علـى إصلاح التشوه المذكـور نظرا لارتفـاع معدل الزيادة السكـانية والطلب على العمـل وضعف معدل الاستثمار الوطني.
أ. مراحل تطور معدلات البطالة في الجزائر والدول العربية :
إذ لم تكن ظاهرة البطالة معروفة في الجزائر خلال سنوات الرخاء الاقتصادي في سنوات الستينات والسبعينات، وإلى منتصف الثمانينات بحكم الموارد البترولية الكافية، نتيجة ارتفاع أسعار البترول آنذاك. فإنه ما أن بدأت هذه الأسعار في الانخفاض مع منتصف الثمانينات حتى بدأت هذه الظاهرة في البروز، حيث تشير العديد من التقارير الرسمية إلى أن مستوى البطالة في الجزائر بدأ في الارتفاع من 17 % في 1987 م إلى 28 % سنة 1995 م ليصل حدود 30 % سنة 1999 م. هذا الارتفاع الذي جاء نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية مترابطة، أبرزها سياسات إعادة الهيكلة الاقتصادية التي شرعت فيها الجزائر بعد دخولها في مفاوضات التصحيح الهيكلي مع المؤسسات المالية الدولية، ورغم محاولاتها للحد من هذه الزيادة عن طريق العديد من البرامج والمشاريع التي صاحبة هذه التحولات، والتي جاءت في غالبيتها بصفة سريعة وغير مدروسة بصفة علمية، مما جعلها قليلة الفاعلية في الحد من تنامي هذه الظاهرة.
  

ومشكلة البطالة ليست على مستوى الجزائر أو أي من الدول العربية فقط وإنما هي على مستوى الدول العربية كافة، وحسب تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية الصادر سنة 2006 أشار إلى أن معدل البطالة في الدول العربية يبلغ 20 %، وهي نسبة تترجـم إلى أكثر من 22 مليون عاطل 60 % منهم من الشباب، ويتوقع أن يزيد هذا المعدل بمقدار 3 %  من القوة العاملة العربية سنويا. 
وتؤرق مشكلة البطالة أغلب البلدان العربية، حيث توضح إحصاءات منظمة العمل العربية مدى خطورة هذه الظاهرة على النحو التالي: 
 1ـ تصل نسبة البطالة حاليا إلى 14 % من إجمالي القوى العاملة العربية البالغة 90 مليونًا، مما يعني وجود 12.5 مليون عاطل عن العمل، معظمهم من الشباب، ويتوقع ارتفاع هذا العدد بالنظر إلى أن حجم القوى العاملة العربية في ازدياد مطرد. فقد ارتفع من 89 مليون نسمة سنة 1999 م ، إلى 120 مليونا سنة 2005 م، ويتوقع أن يصل إلى 220 مليونا في سنة 2020 ، فيما يقدر حجم الداخلين الجدد في سوق العمل العربية بنحو 3 ملايين عامل سنويا، وتقدر حجم الأموال اللازمة لتوفير فرص عمل لهم 15 مليار دولار سنويا.
2 ـ غالبية العاطلين عن العمل من الداخلين الجدد في سوق العمل أي من الشباب، ويمثل هؤلاء تقريبا ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل في دولة البحرين و84 % في الكويت، وما يزيد على الثلثين في مصر والجزائر. أما معدلات البطالة بين الشباب نسبة إلى القوى العاملة الشابة فقد تجاوزت 60 % في مصر والأردن وسورية وفلسطين و40 %  في تونس والمغرب. فضلاً عن ذلك، فقد برزت منذ سنوات بطالة حملة الشهادات التعليمية، واستفحلت في العديد من الدول العربية، حيث تبلغ معدلاتها الضعفين في الأردن، وثلاثة أضعاف البطالة بين الأميين في الجزائر، وخمسة أضعاف في المغرب، وعشرة أضعاف في مصر. 

3 ـ تستحوذ دول اتحاد المغرب العربي على الجانب الأكبر من قوة العمل العربية بنسبة 37.8 % حيث يوجد بها حاليا 48.5 مليون عامل، من المتوقع زيادتها إلى 62 مليونا سنة 2015 م، ثم دول مصر والأردن واليمن والعراق، وبها 35.2 مليونا تصل إلى 45 مليونا سنة 2015 م بنسبة 27.7 % ، ودول مجلس التعاون الخليجي، وبها 13.6 ملايين تصل سنة 2015 إلى 18.4 مليونا بنسبة 9.3 % من قوة العمل، فيما يتوزع الباقي، وهم.1 35 مليونا، على بقية الدول العربية، ومن المنتظر زيادتهم إلى 40 مليونا سنة 2015 م.

وتتفاوت معدلات البطالة من دولة عربية لأخرى، ففي الدول ذات الكثافة السكانية العالية، ترتفع حدة الظاهرة، حيث تبلغ  35 % في اليمن، و25 % في العراق، و18.7 % في السـودان،  و15.7 % في الجزائـر، و10.3 %  في مصر، و8 % في سوريـة. وفي المقابل تنخفض في دول الخليـج العربي ذات الكثـافة السكانية المنخفضة ففي الكويت بلغت نسبة البطالة 2.2 % و تبلغ 2.4 % في الإمارات، و3.2 % في قطر،  أما سلطنة عمان فتبلغ 5.5 %
.
هذه الوضعية الصعبة التي تعيشها معظم الدول العربية، والمغاربية بصفة خاصة، ساهمت بشكل كبير في تعقيد مهمة مكاتب التشغيل والتوجيه العربية في التكفل بمتطلبات اليد العاملة الباحثة عن العمل، لاسيما شريحة الشباب المتخرج حديثاً من الجامعات ومعاهد التكوين المهني المتخصصة الداخلين لسوق العمل لأول مرة
ب. الآليات المعتمدة لمعالجة مشكلة البطالة في الجزائر :
تعتبر مسألة مكافحة البطالة بمثابة رهان حقيقي أمام الدولة، إذ تشكل المحور الرئيسي لكل إستراتيجية تنموية تهدف إلى حماية ودعم التماسك الاجتماعي، الشيء الذي جعلها تحتل المكانة البارزة ضمن الأولويـات الوطنية، ولعل من بين أهم الإجراءات المتبعة لتحسين وضعية الشغل والتخفيف من حدة البطالة، تلك التي تتعلق بالمخطط الوطني لمكافحة البطالة إضافة إلى المراهنة على القطاع الخاص لتحقيق ذلك. ومن أجل تدارك تدهور القدرة الشرائية نتيجة لانخفاض مستويات الدخل الحقيقـية، وانعدامـه بالنسبة للبطالين، تبنت الحكومة الجزائرية مجموعة من البرامج والإجراءات يمكن عرض أهمها في النقاط التالية: 

1 ـ نظام التأمين ضد البطالة: ويتمثل في إنشاء الصندوق الوطني للبطالة في الجزائر، والذي يشكل هيئة استقبال للحد من كارثة فقدان منصب العمل الناتج عن التسريح لأسباب اقتصادية. حيث يضمن هذا النظام دخلاً للعمال الذين يفقدون مناصب عملهم طوال مدة ثلاثة سنوات، ويبحث لهم عن مناصب عمل جديدة، بل أنه أيضا يقدم لهم مساعدات عن طريق القروض في خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
2 ـ ترقية العمل المستقل وتنمية وتطوير روح المبادرة: العمل على ترقية وتطوير العمل الحر أو المستقل، وتشجيع روح المبادرة التي يقوم بها بعض الشباب، من خلال خلق بعض الحرف أو الورشات الحرفية التي تدخل ضمن مجال تخصصهم المهني إما المكتسب عن طريق التكوين المهني، أو التمهين، حيث لا يحتاجون في ذلك سوى لمبالغ مالية صغيرة أو متوسطة لاقتناء بعض أدوات الإنتاج، أو المواد الخام المستعملة في المهنة أو الحرفة، أو بناء مقرات لممارسة نشاطهم، أو غير ذلك من الأهداف الأخرى المرتبطة بالنشاط.

3 ـ الشبكة الاجتماعية:  وذلك من خلال تخصيص إعانات وتعويضات مالية تهدف في مجملها إلى حماية وتدعيم الفئات الأكثر فقرا والأكثر تضررا نتيجة للقيود التي فرضها برنامج التعديل الهيكلي، نتيجة لهذا الاختلال ظهرت مفارقة كبيرة من حيث الأجور والمداخيل المتاحة، الشيء الـذي أدى إلى تدهور القدرة الشرائية واتساع جيوب الفقر، الذي أصبح يمس أكثر من 25 % من الجزائريين. فبعد ما كان نصيب الفرد من الناتج الوطني الخام (PNB) 2880 دولار أمريكي سنويا لسنة 1987 م ، انخفض بحوالي 50 % خلال عشرة سنوات، ليصبح 1556 دولار سنة 1997 م.   

4 ـ الأنشطة ذات المنفعة العامة: يهدف هذا الإجراء إلى تقديم منح مالية لفئة البطالين مقابل القيام بأنشطة للصالح العام، وذلك بموافقة البنك العالمي، وقد قدر الغلاف المالي لهذا البرنامج 22.000 مليار دج استفاد منها 1.515.000 شخص للفترة 1995-1998

5 ـ المنحة الجزافية للتضامن: يتم تقديم منح مالية تتراوح من 600 إلى 1200 دج شهريا للفئات عديمة الدخل بسبب عدم القدرة على العمل، وقد استفاد من هذا الإيراد 933.351 شخص، ليرتفع هذا العدد إلى 1000.000 شخص سنة 1998 م.
6 ـ برامج عقود ما قبل التشغيل: يوجه هذا البرنامج لخريجي الجامعات والمعاهد قصد إدماجهم في سوق العمل بشكل يتلاءم مع مؤهلاتهم وقدراتهم التعليمية، وذلك لمدة أقصاها سنتين مقابل تعويض مالي يتراوح بين 4500 إلى 12000 دج، على الرغم من أهمية هذا البرنامج في امتصاص البطالة ولو بشكل مؤقت إلا أن بعض الشباب يفضل التعطل على العمل بسبب انخفاض قيمة التعويضات مقارنة بالمستوى المعيشي.

7 ـ جهاز الإدماج المهني: يهدف هذا البرنامج إلى إدماج الشباب في الحياة المهنية، إذ تم تطبيقه منذ 1990 م، حيث استفاد منه قرابة 332.000 شاب، للفترة 94-95 لمدة 06 أشهر في المتوسط موزعون على مختلف القطاعـات الاقتصادية خاصة الإدارة والبناء والأشغال العمومية تقريبا، أمـا بالنسبة للفترة 95-98 فقد انتقل عدد المدمجين من 141586 شاب سنة 1995 م إلى 152.900 شاب سنة  1998م.

8 ـ أشغال المنفعة العامة ذات الاستخدام المكثف لليد العاملة: تم العمل به سنة 1998 م قصد معالجة البطالة الشبانية، وكذلك من أجل مساعدة الفئات المتضررة من برنامج التعديل والتصحيح الاقتصادي. وقد تم بموجب هذا الإجراء فتح 3846 ورشة عمل وفرت 140.000 وظيفة منها 42000 شبه دائمة بمتوسط 36 وظيفة لكل مشروع. أما المرحلة الثانية من هذا الإجراء فقد تزامنت مع برنامج الإنعاش الاقتصادي (PSER) الذي سيساهم في إنشاء 22.000 وظيفة شبه دائمة سنويا.

9 ـ برنامج القرض المصغر والمؤسسات المصغرة: يسمح هذا البرنامج بتنمية التشغيل الذاتي نتيجة لتراجع دور الدولة في توفير مناصب الشغل، حيث تشكل المؤسسات المتوسطة والصغيرة قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي من حيث الإنتاج الداخلي ومن حيث مناصب الشغل التي يمكن توفيرها، فالجزائر تراهن كثيرا على هذه المؤسسات حيث أنها وفرت  65.25  % من مناصب الشغل خلال سنة 2001 م. 
خامسا. الجهود المبذولة لحل مشكلة البطالة :
حتى لا نقتصر على رؤيتنا الخاصة بالمساهمة في وضع حلول لمشكلة البطالة يجب علينا عرض ولو بإيجاز ما يتوفر من إسهامات الآخرين لحل هذه المشكلة، مع التعليق عليها باختصار.

أ. الاتجاهات الفكرية المتوفرة لحل مشكلة البطالة :
عالج علماء الاقتصاد في الغرب مشكلة البطالة بطرق عديدة، لكنها مازالت قائمة دون حل جذري، ومازال أعداد العاطلين عن العمل في تزايد مستمر، فالاقتصادي البريطاني فيليبس توصل إلى أن القضاء على مشكلة البطالة يكمن في زيادة معدلات التضخم، واقترح غيره ضرورة السيطرة على النمو السكاني، وبين آخرون أن استخدام الأساليب المتطورة يسبب تزايدا في نسبة العاطلين عن العمل وذلك لأن الآلات تحل محل الأيدي العاملة، ورأى غيرهم ضرورة توسيع قاعدة التعليم الحرفي لحل هذه المشكلة، وبين اقتراحات خاصة بتنمية التقنيات والصناعات كثيفة العمالة أي تلك المشغلة لأكبر قدر ممكن من العمالة كأحسن الحلول الناجعة إلى أخرى خاصة بتوسع الحكومة في تشغيل العاطلين بها وتوفير القروض لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كحل إسعافي سريع للتعامل مع المشكلة. إلا أنَّ جميع هذه الحلول لم تكن سوى معالجات سطحية آنية لا تتعدى كونها مسكنات وقتية، فالتضخم يضعف كتلة الأجور النقدية ويجعل الأجور الحقيقية متآكلة مما يفاقم من مشكلة الفقر وبالتالي يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة. والتسعير الإجباري يؤدي إلى اختفاء السلع والعمالة الماهرة من الأسواق، ويساعد في نمو أسواق تترعرع فيها أسعار الظل المتحكمة، ويزيد من هجرة الكفاءات والعقول، ويبقي على جهاز ضعيف الإنتاجية، كذلك الحال بالنسبة للقروض الموجهة لإقامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يمكنها توليد بعض فرص العمل ولكن على نطاق متواضع لا يتناسب مع حجم المشكلة الحقيقي
إن العمال سواء كانوا عاملين أو عاطلين عن العمل هم بشر ذوو أحاسيس وعواطف، لهم متطلبات وحوائج ولا يمكن النظر إليهم كعوامل إنتاج وموارد دخل بمعزل عن تلك المتطلبات، ولا يمكن تسييرهم  كما تسير الآلات والمخازن والأموال وما إلى ذلك من أصول ثابتة وغير ثابتة، وإلا أدى ذلك إلى صراعات وتصادمات بين نقابات العمال من جهة وأرباب العمل من جهة أخرى، حتى إن بعض الدول كبريطانيا حولت هذه النقابات إلى حزب  سمي حزب العمال، ولقد شارك في السلطة ولكن دون أن يحقق حلولا لمشكلة البطالة التي قام أساسًا من أجل تقليصها أو التخلص منها إن أمكن
.

أن المعالجة الجادة والفعالة لهذه المشكلة لن تتأتى من خلال حلول جزئية أو سريعة، خصوصا بعد فشل الحلول المختلفة التي قامت بها معظم الدول لحلها أو حتى التخفيف من حدتها بداية من المفكرين الأوائل أمثال آينز وغيره من الذين حاولوا من خلال نظرياتهم أن يقضوا على البطالة أو حتى التقليل منها ويعيدوا للاقتصاد توازنه. إلا أن تلك الحلول كانت مؤقتة، ولم يكن بإمكانها الصمود أمام الأزمات والمشاكل التي تظهر من فترة إلى أخرى. وفشل تلك الحلول يحتم على الدول إيجاد آليات وطرق أخرى تكون أكثر فاعلية للقضاء أو على الأقل التقليل من البطالة إلى آدني المستويات الممكنة
ب. الرؤية المقترحة لحل مشكلة البطالة :
نقول من البداية أن الحل الدائم لمشكلة البطالة يتطلب تنمية حقيقية شاملة، إن هذا التوجه التنموي الشامل ينطوي على عناصر كثيرة منها النظر إلى عنصر العمل على انه طاقة يجب أن تستغل وليس على انه مشكلة، حيث أن هذا التوجه ينبهنا إلى الحاجة المستمرة إلى الاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل ضرورة حتمية للنمو المستقبلي والتنافسية العالمية. ومن هذا التوجه التنموي الشامل أيضا عنصر جديد يتمثل في جعل سياسة التشغيل هي الهدف الاسمي للسياسات الاقتصادية الكلية الشاملة، بمعنى أن العمالة لا يجب أن ينظر إليها في إطار سياسة قطاعية، ولكن يجب التعامل معها من خلال التنسيق والتكامل الفعال بين جميع السياسات الاقتصادية الشاملة والهيكلية والاجتماعية والسياسية والثقافية وهو جوهر التنمية الحقيقية الشاملة. وأن التحول من الحلول الجزئية إلى التوجه الشامل لمعالجة مشكلة البطالة يتمثل في خمسة توجهات أساسية في برنامج تقترحه نشرة رؤية الأسواق العالمية (International Market Insight (IMI التي تصدرها هيئة الخدمات التجارية الأجنبية الصادرة سنة 2004 وذلك لمواجهة مشكلة البطالة تلك التوجهات هي:

1 ـ الحاجة إلى سياسة اقتصادية توسعية شاملة: وهي التحول من السياسة الانكماشية إلى سياسة توسعية أكثر جرأة وايجابية، وقد نظرت السياسات الانكماشية التقليدية إلى المواقف على أنها اختيار أو مقابلة بين التوظيف والتضخم. فقد تحيزت هذه السياسات عامة إلى ضبط التضخم لما له من آثار سلبية على النمو حتى ولو أدى ذلك إلى ارتفاع معدل البطالة. ونتيجة لذلك صممت السياسات المالية والنقدية لاحتواء التضخم، وفي ظل تلك النظرة بدأت نظرة جديدة في الظهور تدعو إلى وقف هذه الاتجاهات الانكماشية وجعل العمالة والتوظيف هي الهدف المركزي للسياسات الاقتصادية الكلية الشاملة، أي لا يجب أن نحارب التضخم ولكن يجب أن نعطي الأولوية للتوظيف حتى ولو أدى ذلك إلى تحمل بعض تكاليف التضخم. هذا وجب أن ترافق الإصلاحات الاقتصادية الكلية إصلاحات أخرى مكملة على المستوى الاقتصادي الجزئي، وتتطلب هذه الإصلاحات لعناصر الأسواق والجوانب المؤسسية التي تمكن من الأداء الجيد. وأخيرا فان قضية التنافسية الخاصة بالاقتصاد الجزائري تعتمد على نوعين من الإصلاحات رفع مستوى قوة العمل وخلق البيئة الممكنة خالية من البيروقراطية والتعقيد
2 ـ النهوض بإنتاجية قوة العمل: تمثل العمالة الكاملة سياسة اجتماعية غاية في الأهمية وان الأداة الأساسية لتحقيق ذلك تتمثل في السياسة النقدية والمالية الفعالة. إلا انه على المدى الطويل لن تكون هذه السياسات كافية حيث يجب أن تكمل وتدعم بسياسات اقتصادية جزئية أخرى تمكن الناس ليس فقط من مجرد حصولهم على وظائف وأعمال، وإنما أعمال جيدة ومرضية تنطوي هذه السياسات الجزئية على التعليم السليم والتدريب الفعال، وتحقيق درجة من مرونة سوق العمل. وتعتر قضية بناء المهارات بصورة خاصة من بين جميع هذه المتطلبات الحد القاطع لتحديد العائد من عنصر العمل وتحقيق تنافسية مرموقة للاقتصاد بصورة عامة، وبالرغم من أن الجزائر تمتلك نظم تعليمية لا بأس بها مقارنة بالدول النامية الأخرى إلا أن إمكانيات قوة العمل بعيدة تماما عن قدراتها الممكنة بسبب الإنتاجية المنخفضة حسب المعايير العالمية وبسبب سوء توجيه واستغلال رأس المال البشري، إن الهدف الأساسي من أي إستراتيجية لمواجهة البطالة يجب أن يكون تطوير مهارات قوة العمل ومن المقترح بالإضافة إلى إصلاح النظام التعليمي إقامة نظام تدريبي بناءا على الطلب المحدد. 

3 ـ إصلاح القطاع العام: تعتبر عملية إصلاح الخدمات العمومية من أقدم العمليات التي باشرتها العديد من الدول فقد حاولت اتخاذ إجراءات إصلاحية باءت معظمها بالفشل نتيجة للضغوط الدائمة لتشغيل الخرجين الجدد في الحكومة والقطاع العام، حتى انه لا زال في الوقت الحاضر تحاول العديد من الحكومات تعيين الآلاف من المتخرجين وذلك من أجل المحافظة على دور الدولة كمصدر أساسي لتشغيل الخرجين واقل ما يفعله هذا الاتجاه هو سوء استغلال رأس المال البشري في تقديم الخدمات العمومية. ومن هنا يجب أن توجه إستراتيجية بعيدة المدى نحو تحويل مستمر لقوة العمل بعيدة عن القطاع العمومي حيث أن الانتقال إلى اقتصاد عال الإنتاجية يستلزم خدمات عمومية فعالة تكون هي الذراع الضروري لحكومة حديثة، ويمكن في هذا الإطار عرض خبرة الجزائر في إعداد موظفين حكوميين إداريين من خلال المدرسة العليا للإدارة وذلك لإعداد نوعيات عالية الكفاءة. 

إن الاستثمار من أهم مداخل مواجهة البطالة، وتعتبر التكلفة المالية للمعاملات من أهم الأسباب وراء تخلفه في الجزائر، فكما يقول تقرير البنك الدولي، تعتبر إفريقيا هي أعظم دول العالم تكلفة لتسجيل وإقامة المنشآت مما يعظم من حجم القطاع الاقتصادي غير الرسمي. 
 كما تشير معظم الإحصائيات عن إفريقيا أن الرشوة هي المكون الأساسي من تكلفة إقامة المشاريع وان انتشار الفساد مرجعه إلى عدم وضوح وعدم شفافية القوانين المنظمة هذا بالإضافة إلى سوء البنية التحتية من طرق وطاقة واتصال، كما يعتبر تنفيذ العقود مكلفا ويستغرق مدة طويلة للغاية
.
4 ـ الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي قواعد للارتقاء بالإنتاجية والتنمية: كما انه في الجزائر يعتبر قطاع الزراعة مهما بالنسبة لمواجهة مشكلة البطالة لأنه يولد فرص عمل بطريقة أسرع وبتكلفة اقل مما يحدث في أي قطاع اقتصادي آخر، كما أن فرص العمل المولدة هذه تمتلك تأثيرا ايجابيا هائلا بدرجة تفوق قطاع الصناعة والسياحة. هذا بالإضافة إلى أن الزراعة توفر فرص العمل في المناطق الريفية التي لم تحضي بنصيبها العادل في التنمية. 
وتضيف منظمة العمل الدولية في تقريرها الصادر سنه 2006 م انه إذا أرادت الدول أن تخفض من معدل بطالتها إلى النصف سنة 2015 م فعليها أن تسرع من معدلات نموها الاقتصادية أكثر بكثير من معدلاتها التاريخية التي تبلغ 3.5 %
، وهذا لا يتحقق إلا من خلال التحول من عمالة منخفضة الإنتاجية إلى أخرى تعتمد في إنتاجها على المعرفة تمكنها من إنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة عالية وللتمكن من الوصول إلى هذه القاعدة لابد من المزيد من الاستثمار في البحث العلمي وبحوث التطوير. 

5 ـ حتمية الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تتميز الصناعات الصغيرة بخصائص تجعلها أكثر ملائمة حيث أن إنشأها لا يحتاج إلى أموال كبيرة بالمقارنة مع المنشآت المتوسطة والكبيرة، ولا تتطلب بنية أساسية عالية ولا تستلزم إلا التقنيات البسيطة والمتوسطة. وتعتمد على الموارد والخامات المحلية وإعادة استخدام المخلفات، ويمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي لأفراد المجتمع، كما لا تحتاج إلى تدريب عال إذ أن حجم الاستثمار المطلوب لتشغيل عامل واحد في الصناعات الكبيرة يمكن أن يوظف ثلاثة عمال في الصناعات الصغيرة، كما تتميز بسهولة التكييف والتطوير وسرعة دوران رأس المال.
 

الخاتمة : 

  تعد مشكلة البطالة كما أوضحنا في البحث واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، كما تعتبر أيضاً أحد التحديات التي يجب على الدول العربية وخاصة الجزائر الانتباه لها حاليا، حيث يتوجب عليها أن تسرع في العمل على إيجاد السياسات والاستراتيجيات التي يمكن من خلالها مواجهة هذه المشكلة حتى لا تتفاقم المشكلات المترتبة عليها. فمعدلات البطالة لن تصل إلى معدلاتها الطبيعية الصحيحة إلا من خلال توسيع وتنويع وتنشيط كتلة العمل المتاحة للمجتمع، من خلال الإيمان والالتزام بقواعد التنمية التي لم تعد معضلة تذكر بقدر توافر الإرادة الوطنية حكومة وشعبا للوصول إلى مواقع العزة والعطاء، و نورد فيما يلي بعض الاستنتاجات و التوصيات:
أ. الاستنتاجات: مما تقدم من حديث فإن النتائج التي توصلت لها الدراسة هي:
ـ من أهم العوامل التي أثرت سلبا على خلق مناصب الشغل ورفع نسبة البطالة في الجزائر هو ضعف أداء الاقتصاد الجزائري نتيجة ارتباطه بعائدات البترول وعدم تنوعه.
ـ عدم تطابق برامج التعليم في معظم الدول، وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة السوق؛
ـ تطبيق برامج الخوصصة أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاع العام؛
ـ البطالة قضية تنمية ولا تصلح مواجهتها إلا من خلال التنمية ورفع الإنتاجية، وأن مفتاح زيادة الإنتاجية في الاقتصاد الحديث هو الإبداع والابتكار والتعليم؛ 

ـ اتفاق الحلول الاقتصادية على خمسة مداخل أساسية أهمها الحاجة إلى سياسة اقتصادية توسعية شاملة، تعزيز إنتاجية العمل وإصلاح القطاع العام؛
ـ تختلف أسباب البطالة وطرق معالجتها من دولة إلى أخرى؛
ـ ضعف الهياكل والأجهزة الإدارية والتنظيمية، وعدم وجود مركز معلومات عن سوق العمل في الجزائر.
ب. التوصيات: وعليه وجـب ضرورة اتخاذه التدابير التالية : 

ـ زيادة الإنتاجية هي الطريق الأفضل أمام مواجهة البطالة من خلال تنشيط النمو الاقتصادي وإصلاح النظام التعليمي بحيث يساهم التعليم في خلق اقتصاد خاص حيوي نشط؛
ـ ضرورة وضع سياسة شاملة متناسقة لمواجهة البطالة وعدم ترك القضية للوزارات والهيئات المختلفة فالكل يرى تشخيصا مختلفا وحلا مختلفا مما يترتب عليه من عدم فعالية، وعدم توفير الكفاءات ألازمة لمواجهة الطلب الحقيقي على العمالة؛
ـ تزداد درجة نجاح برامج مواجهة البطالة كلما كانت مرتبطة بالسوق ومتطلباته؛
ـ تكييف الطلب على التشغيل وبالتالي المؤهلات مع حاجيات سوق العمل، للوصول تدريجيا على توافق بين مخرجات التكوين وسوق الشغل؛
ـ ضرورة تكامل المشاريع من حيث التمويل والإقراض، والتدريب على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومواجهة متطلبات السوق؛
ـ وضع سياسة تكنولوجية تتفق مع استراتيجيات التنمية والتي تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتساير أوضاع وهيكل سوق العمل؛
ـ العمل على تصحيح الاختلالات الواقعة في سوق العمل، وتوفير الشروط المناسبة للتقريب بين حجم عرض العمل وحجم الطلب عليه، بغرض إيجاد التوازن بين العرض والطلب في مجال التشغيل؛
ـ محاربة البطالة عن طريق المقاربة الاقتصادية، والعمل على تخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن من خلال دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي.
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